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Abstract 

The research examines the impact of exceptional circumstances on the 

principle of jurisdiction of public authorities. These circumstances grant the 

executive authority (the administration) some of the powers of the legislative 

authority to confront and counter these circumstances, making them an 

exception to the principle of legitimacy. It also examines the conditions for 

applying this theory. 

It concludes that it is a legal theory subject to the principle of constitutional 

legitimacy, imposed by necessity to protect the security and safety of the 

country. It has been recognized by the Libyan constitutional legislator and 

codified in its constitutional documents. 

This research recommends that the administration refrain from exploiting this 

theory extensively, ensuring that all legislation and actions undertaken during 

this phase are justified. Therefore, this theory must be surrounded by a number 

of restrictions that seek to strike a balance between protecting the entity of the 

state and its institutions, protecting rights and freedoms, and preventing the 

administration from usurping power. 

Keywords: emergency circumstances, rights and freedoms, necessity situation, 

constitution. 

الظروف الطارئة ـــ الحقوق و الحريات ـــ حالة الضرورة ــ التطبيق   الكلمات المفتاحية:

       الدستوري.                              

 : ملخص ال 

يتناول البحث تأثير الظروف الاستثنائية على مبدأ الاختصاص للسلطات العامة، حيث 

( بعض اختصاصات السلطة التشريعية  الإدارةتمنح هذه الظروف السلطة التنفيذية ) 
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على مبدأ المشروعية، حيث تناول   استثناءلمواجهة هذه الظروف ودفعها، مما يجعلها 

 .أيضا شروط تطبيق هذه النظرية

وقد توصل إلى أنها نظرية قانونية خاضعة لمبدأ المشروعية الدستورية، فرضتها  

الضرورة لحماية أمن وسلامة البلاد، وقد اعترف بها المُشرّع الدستوري اللبني ونظمها 

 .في وثائقه الدستورية

في استغلال هذه النظرية، بحيث يكون هناك مبرر  الإدارةوبوصي هذا البحث بعدم توسع 

لكل التشريعات والتصرفات التي تقوم بها خلال هذه المرحلة. لذلك يجب أن تخُاط هذه 

النظرية بعدد من القيود التي تعمل على ايجاد توازن بين حماية كيان الدولة ومؤسساتها 

 .الإدارةوبين حماية الحقوق والحريات وعدم اغتصاب السلطة من قِبلَ 

الظروف الطارئة ـــ الحقوق و الحريات ـــ حالة الضرورة ــ التطبيق   الكلمات المفتاحية:

                                     الدستوري.

 ــالمق     :دمةــــــــــــــــــــــــــــ

أيا كانت مسميات الظروف الاستثنائية و تعدد طرق مواجهتها، فإنها تشكل ظرفـا 

الظـروف   نظريـة  تسـتمد  استثنائيا، تتعرض له دولة، قد يقوض أركانها و يهـدد بقائهـا، و

وق القانون " وكما مدلولها من القاعدة الرومانية التي تقول " إن سلام الشعب فالاستثنائية  

لبنـاء دولـة القـانون و حمايـة للحقـوق، فتعمـل علـى   فإن القواعد الدستورية وجدت  نعلم   

تنظيم ممارسة السلطة في الدولة وهذا التنظيم يرتكز على مبادئ تهدف بالدرجـة اسسـا  

، و كمـا هـو ل بـين مؤسسـاته المختلفـةوإيجاد نوع من التوازن والفصـتقييد السلطات  إلى  

اسساسية في ظل الظروف العادية تتجسد في الحفاظ على النظام   الإدارةمعلوم فإن وظيفة  

العام و تأمين سير المرفق العام بما تتمتع به من وسائل القانون العام و امتيـازات السـلطة 

، وحيث إن هذه المبادئ قـد العامة في حدود مبادئ  و قواعد و ضوابط التشريعات العادية

شرعت للظروف الطبيعية فإذا ما استجدت ظـروف اسـتثنائية قـاهرة مـن شـأنها المسـا  

بكيان الدولة أو السلامة العامة للمجتمع كحالة الحـرب واسزمـات الحـادة أو حالـة التمـرد 

 لابد من مواجهتها باتخاذ تدابير استثنائية.  ،والعصيان

 لا وهــي الهيدــة التنفيذيــةي التــي تجيــز لإحــدت هيدــات الدولــة أفحالــة الضــرورة هــذه هــ 

تعطى  قدر مـن الحريـة و المرونـة العاليـة و منحهـا بعـض   متمثلة برئيسها أن    (الإدارة)

( ، 1)الشـرعية فـي الظـروف العاديـة  لخاصة، التي كانت تعتبـر خروجـا علـىالسلطات ا

تعلق كل أو بعض نصوص الدستور وتباشر ممارسـة وظيفـة التشـريع حيث يمكن لها أن  
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خلال مدة من الزمن ويجب أن لا تستمر هذه الحالة إلا لمواجهة الظروف التـي أدت إليهـا 

 فينبغي العودة إلى الحالة الطبيعية حال زوال تلك الظروف فالضرورة تقدر بقدرها.

علـى   ةمباشر  من إجراءات في تلك الفترة ما يؤثر  لطة التنفيذية  الس  وبسبب ما تتخذه       

عتداء على الحريات العامة فإن مثل هـذه وما يصاحبه من انتهاك للحقوق وا  اة المجتمعحي

 الإدارةالصلاحيات يجب أن لا تمنح إلا فـي حالـة خاصـة جـداي بحيـث يـؤدي عـدم تـدخل 

لمواجهة هذه الظروف إلى إلحاق ضرر جسيم بالدولة يهدد وحدة أراضـيها ويشـل حركـة 

للتخوف مـن وللحيلولة دون ذلك،  الحياة فيها، فيباح هنا للسلطة التنفيذية إصدار تشريعات  

نتائج خطيرة على حياة المجتمع ، إذ قد يحدث اسـتبداد و   ان مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى

خضـوع الإجـراءات المتخـذة مـن قبـل السـلطة التنفيذيـة إلـى تغول للإدارة، مما استدعى  

 رقابة القضاء الإداري وضرورة انتهاء تطبيقها حال زوال هذا الظرف الاستثنائي.

و لهذه اسسباب نفسـها نظـم المشـرع الدسـتوري الظـروف الاسـتثنائية و حوطهـا بـبعض 

عن ذلك، حيث تناول تنظيم   استثناءالقيود و الضمانات، و المشرع الدستوري الليبي ليس  

و ما سـوف نتعـرض لـه فـي حالة الطوارئ و الضرورة في جميع وثائقه الدستورية، و ه

 .هذه الدراسة

 أهمية الدراسة

تأتي هذه الدراسة في وقت تمر به بلادنا و دول المنطقة ببعض الظروف الاستثنائية، مـن 

، لـذلك تـأتي هـذه حروب و قلاقل داخلية، مما يؤثر سلبا على وضع حقـوق الانسـان فيهـا

الدراسة لتوضيح الحد الفاصل بين حق استعمال نظرية الظروف الاسـتثنائية دون تعسـف 

 و استبداد في تطبيقها.

 : الدراسة  إشكاليـــــــة

على الحقوق و الحريـات  و    تأثير تغير الظروف على القانونتطرح هذه الدراسة إشكالية  

  ، و كيف تعامل المشرع الدستوري الليبي مع ذلك. مدت شرعية هذا اسثر و

 :  أهداف الدراسة

 :الآتية الفرضيــــــــــــاتعلى تهدف الدراسة للإجابة 

الاسـمى للقـوانين و هل نظرية الظروف الاستثنائية نظرية قانونية جاءت لتحقيق الغايـة  ـ  

هي الحفاظ على كيان الدولة و نظامها العام، أم هـي مجـرد نظريـة سياسـية بحتـة أرادهـا 

 البعض لتكريس انظمة دكتاتورية.

 هل تقع هذه النظرية تحت مظلة المشروعية أم هي اختراق لها.ـ 

 ملة.نظرية قانونية متكا قد نجح في إرساء قواعد هل القضاء الاداري ـ 
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عـدم   هل القضاء طوق هذه النظريـة بعـدد مـن القيـود و الشـروط لتطبيقهـا ممـا يضـمنـ  

 عند الاخذ بها. الإدارةتعسف 

 هل لعب القضاء دور الرقيب فعلا عند تطبيق هذه النظرية.ـ 

تنظيم نظرية الظروف الاسـتثنائية، بحيـث يحفـ    هل نجح المشرع الدستوري الليبي فيـ  

 كيان الدولة بأقل القيود للحقوق و الحريات.

 : هذه الدراسة حدود

و شـروط  ت نشـأ ذه النظريـة و كيـف هذا البحث في دراسـة ماهيـة هـ  حـــــــدودستكون   

تـم تنظيمهـا فـي الدسـاتير   و كيـف  تطبيقها وفي مدت مشروعيتها و رقابة القضاء عليهـا،

 الليبية.

 :المنهج المتبع في الدراسة

تحليـل أراء   وصـف و  وقد اتبعنا في هذا البحث المنهج التحليلي الوصفي الذي يقـوم علـى

للتعريــف بهــذه النظريــة و أســباب نشــأتها و مــدت خضــوعها للشــرعية و لرقابــة  الفقهــاء

تهم من تجاوزات السلطة للوصول إلى أفضل السبل لحماية حقوق اسفراد وحريا    ،القضاء

 التنفيذية، و هل نجح المشرع الدستوري الليبي في ذلك.

 كالآتي:  خطــــــــــةو ذلك وفق 

ماهية اسول:  الاستثنائية  المبحث  الظروف  الا.  نظرية  الاسا  والمطلب  و  نشأتها  ل: 

لها شروط    .القانوني  الثاني:  ضوابط  المطلب  النظرية  و  وتطبيق  الثاني: ،     المبحث 

المشروعية مبدأ  و  الاستثنائية  الاول:.  الظروف  ا  المطلب  و  نظرية  الاستثنائية  لظروف 

الاستثنائية الثاني:،    اللوائح  مبدأ آ  المطلب  على  الاستثنائية  الظروف  نظرية  ثار 

  المبحث الثالث: تنظيم المشرع الدستوري الليبي لنظرية الظروف الاستثنائية.   المشروعية

 1969المطلب الثاني: في الاعلان الدستورية  .  1951في الدستور الليبي    المطلب اسول:

 .2011و الاعلان الدستوري 

 : نظرية الظروف الاستثنائيةماهية    ــ ل المبحث الأو 

  قد تتعـرض حيـاة الدولـة لاخطـار واسزمـات التـي تهـدد وجودهـا وكيانهـا وان السـلطة  

التنفيذية في ضوء هذه الظروف بحاجة إلى صلاحيات جديـدة للقيـام بواجبهـا فـي الحفـاظ 

لم تكن من صلاحياتها في الظروف العادية، و للموازنـة بـين   على كيان الدولة ووجودها  

نظريـة حق الدولة في الحفـاظ علـى كيانهـا و بـين احتـرام القـانون ابتـدع الفكـر القـانوني 

المبحث التعرف على مفهوم هذه النظرية وذلك في ظروف الاستثنائية وسنحاول في هذا  ال

 المطلبين الآتيين :ـ  
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 : ساس القانوني لهاو الأ نشأتهاالتعريف بها وــ المطلب الأول 

تعد هذه النظرية من النظريات العامة فـي القـانون التـي لا يقتصـر مجالهـا علـى القـانون  

حيث إنها تمثـل الجانـب الاسـتثنائي   خرت،الدستوري وإنما يتعداه إلى مجالات القانون اس

وضـع حددها بأن  لمبدأ المشروعية وقد اهتم الفقه والقضاء ولاسيما القضاء الإداري الذي  

الشروط والضوابط اللازمة لتطبيقهـا. وبـالنظر لحداثـة هـذه النظريـة واختلاطهـا مـع لها  

 ( 2)في تحديد أسا  واحد لها اختلف الفقه الإدارةغيرها من النظريات التي تحكم عمل 

ترجـع اسصول اسولى لنظرية الظروف الاسـتثنائية فـي القـانون العـام  يمكن القول إن  و  

القانونية لهذه النظريـة والتـي تجـد أساسـها ي الذي اتخذ منذ البداية النظرة إلى الفقه اسلمان

إن الدولة هـي التـي أوجـدت القـانون وهـي   كتابات بعض الفقهاء اسلمان، حيث يرون  في

تحقيق صالحها هو فـي  وعلى ذلك فلا خضوع عليها إذا كانله لتحقيق مصالحها    تخضع  

فـإذا لـم تـؤدي هـذه   ،عدم الخضوع إلى القانون الذي يعد وسيلة لغاية هي حماية الجماعـة

دولـة أن تضـحي بـه فـي القواعد إلى هذه الغاية فلا يجب الخضـوع إلـى القـانون وعلـى ال

يذهب الفقه اسلماني إلى اعتبار نظرية الظروف الاسـتثنائية نظريـة   سبيل الجماعة، حيث 

ي للدولة وبناءي على ذلك تكون اسعمال والإجـراءات التـي تتخـذها  قانونية على أنها تعد حقا

ولا  الإدارةالدولة في أحوال الضرورة هي إجراءات مشروعة ولا ترتـب مسـؤولية علـى 

 ( 3)بالتعويض عما يلحقهم من ضرر جراء ذلك. الإدارةيجوز للغير مطالبة 

أما الفقه الفرنسي فقد انقسم إلى مرحلتين تاريخيتين ففي اسولى وهي القديمة اتخذ           

الفقه النظرة السياسية باعتباره جزءي من المدرسـة الديمقراطيـة ثـم مـا لبـث أن انتقـل إلـى 

)نظرية الظــروف المرحلــة الثانيــة التــي اتخــذ فيهــا النظــرة القانونيــة لنظريــة الضــرورة

حيث ساعدها في هذا المجال قضاء مجلس الدولة الفرنسي، فـي حـين يسـتند   الاستثنائية(  

أصحاب نظرية الضرورة باعتبارها نظرية سياسية على مبـدأ سـيادة القـانون وعلـى هـذا 

لمواجهـة أي ظـرف اسـتثنائي   الإدارةاسسا  تكون جميع الإجـراءات التـي تصـدر عـن  

مخالفة فيها القواعد القانونية بدعوت الضرورة هي إجراءات باطلة وتظل غير مشـروعة 

ي وتترتب المسؤولية على الحكومة ما لم يصححها البرلمان بقوانين التضمينات وهـو  قانونا

ما كان عليه الحال في  بريطانيا والولايات المتحدة فقد استقرت أحكام القضاء على اعتبار 

ي قانونيـا نظرية الظروف الاستثنائية مجرد نظرية سياسية لا ي  مكن أن تكـون بـذاتها أساسـا

للسلطات التشريعية لرئيس الدولة في الظروف الاستثنائية ففي هذه الدول هناك ما يعـرف 

 ( 4)الطوارئ وهي تقابل حالة الضرورة. بحالة
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إلـى مجلـس الدولـة الفرنسـي  يرجـع ظهور نظرية الظـروف الاسـتثنائيةيكن القول إن   و 

عندما قام بوضع الضوابط الخاصـة بهـا بتحديـد شـروطها وإضـفاء مشـروعية مـن نـوع 

 الإدارةنح  الصـادرة فـي ظلهـا عنـدما عمـل المجلـس علـى مـ  الإدارةخاص علـى أعمـال  

ظروف استثنائية في ظل غياب النصوص الدستورية المتضمنة لهذه سلطات استثنائية في  

 الإدارةالنظرية والعمل على تكملة هذه النصوص مما يشوبها مـن قصـور وذلـك بإعطـاء 

ســلطات كافيــة لمواجهــة تلــك الظــروف الاســتثنائية علــى إن القضــاء يعمــل علــى تفســير 

هـذا فـان و لالنصوص الدستورية من خلال تحديـد مفهومهـا والشـروط اللازمـة لتحقيقهـا  

 ( 5).المصدر الحقيقي لهذه النظرية هو القضاء وبالتحديد )قضاء مجلس الدولة الفرنسي(

وهناك من الفقهاء من يرت بان هذه النظرية موجودة في الفقه الإسـلامي وهـم يسـتندون   

، كمـا ورات( و )الضـرورة تقـدر بقـدرها(إلى قاعدتي )الضرورات تبـيح المحظـ  في ذلك

ن نظريــة عة اليهوديــة والشــريعة المســيحية ولكــفــي كــل مــن الشــريوردت تطبيقــات لهــا 

الضرورة كتنظيم دستوري لم تظهر إلا بعد نشأة الدولة بمفهومها الحديث القائم على مبـدأ 

ن هذه النظريـة بشـروطها أو(،  6)سيادة القانون ومبادئ احترام حقوق وحريات الإنسان.  

ها فـي إطـار قـانوني وضوابطها الجديدة هي من خلق مجلس الدولة الفرنسـي الـذي صـاغ

الضـرورة، إن كان أغلب الفقه قد أرجع اسسا  القانوني لهذه النظرية إلـى حالـة و  .محدد 

فإن عدد آخر من الفقهاء أرجعوا أساسها القـانوني إلـى اسـس اخـرت، فقـد أرجعهـا فريـق 

فريـق آخـر أرجعهـا الـى  ومنهم إلى فكرة ضرورة سير المرفق العـام بانتظـام و اطـراد، 

سـا  الـذي اس  هـي  حالة الاستعجال، في حين يرت فريق آخر بـأن تفسـير ارادة المشـرع

 :و ذلك كالآتي( ، 7)أسا  لنظرية الظروف الاستثنائية،يمكن الاستناد عليه ك

ـ فكرة الضرورة...حيث يرت هؤلاء بأن الظـروف الاسـتثنائية هـي عبـارة عـن نظريـة 1

دارة د كيان الدولة و سلامتها  كان للإالضرورة نفسها، فإذا ما طرأت أحوال استثنائية تهد 

لة و سـلامتها هـو الغايـة اتخاذ كافة التدابير للمحافظة على كيان الدولة فضرورة بقاء الدو

 قانون.الاولى من ال

على حف  النظام   ملن تعأملزمة ب  الإدارة....حيث تعتبر  الادارية  ـ فكرة واجبات السلطة2

در الـذي ن تتحرر من القيود القانونية المعتـادة بالقـأالعام،  و سير المرفق العام، حيث لها  

سـا  القـانوني لهـذه النظريـة هـو فـي واجـب التـزام فاس( ،  8)ها مـن أداء واجباتهـا.يمكن

روف و في جميع الاحوال للمحافظة على النظام العام بالقيام بواجباتها في أشد الظ  الإدارة

 و ضمان سير المرافق العامة .
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لا تطبيـق لفكـرة إن الظروف الاستثنائية ما هـي أـ فكرة الاستعجال...حيث يرت البعض  3

 الاستعجال و التي تقدر على حسب كل حالة.

نمـا هـي إن القوانين ليست غايـة فـي حـد ذاتهـا، و  أدة المشرع...يرت هؤلاء بـ فكرة إرا4

 ( 9)راده المشرع منها.أوسيلة لتحقيق غاية أكبر هي المصلحة العامة و هذا ما 

 :  تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية و ضوابط روطــــــشــ   المطلب الثاني

ل  تتفق  ؛الإدارةاستبداد في يد  أن تصبح هذه النظرية أداة تغول وتخوفا من      الدسـاتير   جـُ

 ة حتـى لا تصـبحتقييدها بشروط معين ضبطها و المنظمة لنظرية الظروف الاستثنائية إلى

إلى إن تحديـد مثـل هـذه وسيلة بيد السلطة التنفيذية لتحقيق مصالح شخصية هذا بالإضافة  

كنظرية  الإدارةهذه النظرية عن النظريات اسخرت التي تحكم عمل   الشروط  هو ما يميز

جـد ة وان مثـل هـذه الشـروط أو القيـود تأعمال السـيادة ونظريـة السـلطة التنفيذيـة لـلإدار

د هـذه النظريـة وذلـك بوضـع الضـوابط يـأساسها فـي الفقـه الفرنسـي الـذي ذهـب إلـى تقي

 -والشروط المحددة لها والتي هي على النحو التالي :

 : قيام الظرف الاستثنائي  -أولاا 

الدولة وهو أهـم الشـروط اللازمـة لقيـام هـذه النظريـة وهـذا و يقصد به وجود خطر يهدد 

ي كالكوارث الطبيعية  أو عمليات  انتشار اسوبدة الاقتصادية أووالخطر الذي قد يكون داخليا

ي   أو  التخريب الممنهج    العصيان المسلح والمظـاهرات غيـر المسـلحة، وقـد يكـون خارجيـا

الجسـامة كالحروب، و لكي نعتبر هذا الخطر مـن الظـروف الاسـتثنائية لابـد مـن تـوافر   

ي إذا كان مـن وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن الخطر يكون جس  في هذا الخطر  والحلول يما

ي،  بالوسائل القانونية العادية فإذا أمكن دفعه بهـذه الوسـائلغير الممكن دفعه   لا يعـد جسـيما

ى المسـا  حالاي ومباشرة ي إلـ  فيعني إن الخطر الحال يجب أن يبلغ  حداي يؤدي  الحلول    أما

يعني  أي ،بمعنى ان لا يكون مستقبلا او انه قد وقع و انتهى  ،  بالمصلحة موضوع الحماية

فالخطر الوهمي الذي ينشأ في ذهن  موجه للدولةحقيقي و و قائم خطر جسيم د بوجود تهدي

سـباب معقولـة لا ينـتج أثـره فـي ن يكون مبنيـا علـى أأوحدها من دون  ل  الإدارةأو تصور  

 ( 10)..أعمال هذه النظرية

ا   -استحالة مواجهة الظرف الاستثنائي بالطرق القانونية العادية : - ثانيا

 دث ظـرف اسـتثنائي وكانـت هنـاك تشـريعات إن هذا الشرط يعني بأنـه إذا مـا حـ

 انه ينبغي اللجـوء إلـى هـذه التشـريعات،هذا الظرف ف  ونية أو دستورية قادرة على دفعقان

قـادرة علـى مواجهـة هـذا الظـرف ففـي هـذه الحالـة يجـب ما إذا لم تكن هناك تشـريعات  أ
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قابـة على أن يتم ذلك تحـت ر و تفاديه،  هذا الظرف  إلى نظام قانوني استثنائي لدفع  اللجوء

 ( 11).القضاء الإداري

ا   : مع حالة الضرورة او الظرف الاستثنائيمتناسب لاجراء المتخذ لابد أن يكون ا -  ثالثا

بقدر ما تتطلبـه الضـرورة و   الإدارةجراءات الاستثنائية التي تتخذها  لإن تكون اأأي        

و تتعسـف فـي اسـتعمالها، اذ لا ان تتجـاوز ذلـك أ دارةفلا يجوز لـلإ  في حدود ما تقتضيه  

يجوز ان يضحى بمصالح الافراد و ان كان ذلك في سبيل المصـلحة العامـة  إلا بقـدر مـا 

تختار أنسب الوسـائل و أقلهـا ضـررا ان  الإدارة ذلك فانه يجب على،  لتقتضيه الضرورة

باسفراد للوصول الى تحقيق الهدف المطلوب المتمثل فـي المحافظـة علـى سـلامة الدولـة 

 عادة الاوضاع إلى طبيعتها الاعتيادية.لظروف الاستثنائية التي تهددها وإبمواجهة ا

 : الاستثنائية بانتهاء الظروف الاستثنائية الإدارةرابعاـ لابد ان تنتهي 

سـتثنائي و تـدور معـه وجـودا أي أن السلطة الاسـتثنائية لـلإدارة مقترنـة بـالظرف الا     

يقتصـر أثـر الظـرف الاسـتثنائي علـى الفتـرة الزمنيـة التـي يقـوم فيهـا حيث  (  12وعدما)

الرجـوع إلـى     الإدارة، فزوال الضرورة يوجـب علـى  ما بعد انتهائهالظرف فلا يمتد الى  

 اتباع قواعد المشروعية العادية.

 :أن يكون الهدف من النظام القانوني الاستثنائي تحقيق المصلحة العامة ـ   خامسا

 الإدارةإن شرط المصلحة العامة هو شرط جوهري في كـل اسعمـال التـي تصـدر عـن    

يقصـد بـه   نيجـب أ  الإدارةة وان أي عمـل تتخـذه  سواء أكانت الظروف عادية أم استثنائي

، وان غـراض شخصـيةون الغاية منه الوصول إلـى تحقيـق اتكتحقيق مصلحة عامة وألا  

ن تهدف إلى دفع هذه الظروف ومواجهتهـا للمحافظـة علـى كيـان الجماعـة جب أي  الإدارة

واسـتعملت سـلطتها الواسـعة فـي أي هـدف   الإدارةوهذا هو الهدف الخاص فإذا ما أخلت  

ي بانحراف السلطة.  آخر من أهداف المصلحة   العامة كان تصرفها مشوبا

 الظروف الاستثنائية و المشروعية ــ  المبحث الثاني 

و     العامة  المصلحة  حماية  بين  توازن  لوضع  كحل  الاستثنائية  الظروف  نظرية  جاءت 

حماية حقوق اسفراد و حرياتهم    حماية كيان الدولة في حدوث ظروف غير اعتيادية و بين

المبحث و هذا  قسم  ذلك،  كل  لتوضيح  و  أخرت،  سلطة  اختصاصات  اغتصاب   عدم 

يتناول   و  الاستثنائية،  لوائح  و  الاستثنائية  الظروف  بين  العلاقة  اسول  يتناول  لمطلبين؛ 

 الثاني أثر هذه النظرية بمبدأ المشروعية 
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 :  لاستثنائيةاللوائح االظروف الاستثنائية و ــ  المطلب الأول

في اتخاذ   الإدارةفي سلطة    تتبلور  روف الاستثنائية  آثار نظرية الظ  سبق و أن بينا بأن    

الضرورة أو  مجموعة من الاجراءات و التدابير الاستثنائية تسمى في هذه الحالة بأعمال  

الاستثنائية أثر و،  الاعمال  عن  أعمال    للحديث  على  النظرية  )اللوائح   الإدارةهذه 

أ  الاستثنائية(   نوضح   أن  على  لابد  الاستثنائية  الظروف  أثر  بين    ولا  الفصل  مبدأ 

الذي    السلطات، إلى    به  يقصد و  بعض  بعضها عن  يختلف  التي  السيادة  اسناد خصائص 

أفراد و هيدات مختلفة و مستقل بعضها عن بعض، و غايته أن يحول دون الطغيان، نتيجة  

يستلزم   تنوعها  و  الدولة  وظائف  فتعدد  واحدة،  هيدة  أو  واحد  رجل  بيد  السلطة  لتمركز 

اجتماع   ان  كما  مختلفة  سلطات  تتولاها  فرعية  وظائف  عدة  إلى  الوظائف  تلك  تقسيم 

السلطات كلها في يد شخص واحد أو سلطة واحدة كفيل بإفساد نظام الحكم من أساسه و 

 تحويله إلى نظام مستبد.

للفصل بين السلطات معنيان؛ اسول سياسي و يقصد به عدم جمع السلطات و تركيزها  و  

في قبضة شخص أو هيدة واحدة. أما المعنى الثاني فهو قانوني و هو يتعلق بطبيعة العلاقة 

بين السلطات المختلفة، و بهذا المعنى تنقسم النظم إلى رئاسية و نظم برلمانية و نظم وسط  

 بين النظامين. 

ان     نعلم  فكما  الانسان،  حقوق  ضمان  في  كبير  دور  السلطات  بين  الفصل  لمبدأ  و 

السلطات الثلاث التي يقوم عليها أي نظام ديمقراطي هي؛ السلطة التشريعية التي يزاولها 

البرلمان المكون من ممثلي اسمة و التي تضطلع بوضع القوانين، و السلطة التنفيذية التي 

تزاولها الوزارة وعليها تنفيذ القوانين و السلطة القضائية و التي تفسر القوانين و تشرف 

زمات ومخاطر من الممكن أن تؤدي  ي حين إذا ما تعرضت حياة اسمة سف  على تطبيقها.

تتيح   الاستثنائية  الظروف  هذه  مثل  فان  للخطر  سلامتها  تعرض  أو  الدولة  انهيار  إلى 

للظروف  أصلاي  الموضوعة  الوظيفي  الاختصاص  قواعد  على  التجاوز  التنفيذية  للسلطة 

اختصاص  من  اسصل  في  هي  والتي  التشريع  غمار  على خوض  قادرة  فتصبح  العادية 

الشرعية   البلاد لابد أن تسمح  بها  تمر  التي  الظروف  التشريعية، ففي خضم هذه  السلطة 

لمواجهة  اللازمة  القرارات  باتخاذ  التنفيذية  بالسلطة  تتمثل  معينة  لجهات  الدستورية  

اسخطار التي تمر بها البلاد وذلك بعد توافر شروط معينة وإجراءات محددة تنص عليها  

 (  13)هذه الدساتير

ن حق السلطة التنفيذية في اتخاذ بعض القرارات الاستثنائية والتي تكون مشوبة بعيب  إو  

أو  التشريعي  المجال  في  تدخل  لكونها  السلطة  اغتصاب  في  يتجسد  الذي  الاختصاص 
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مشوبة بعيب مخالفة القانون حيث تعد مثل هذه القرارات غير مشروعة في معيار القواعد 

ظل  في  واجبة  بل  مشروعة  تعد  الذي  الوقت  في  العادية   الظروف  تحكم  التي  العامة 

ي لحماية البلاد من خطر داهم  (  14) الظروف الاستثنائية متى كان ذلك لازما

لذلك كان تحديد السلطات الاستثنائية الممنوحة للهيدة التنفيذية، و من ثم يلزم على الهيدة  

و   الانسان  احترام حقوق  و  الاستثنائية  الحالات  تلك  بين  التوازن  مبدأ  تحقق  أن  التنفيذية 

جادة  إلى  القضاء  يردها  القانون  حكم  عن  التنفيذية  السلطة  خرجت  إذا  هكذا  و  حرياته. 

المشروعية، كما أن السلطة التشريعية لا تستطيع أن تتجاوز ما هو معقول، و إلا اختلفت 

للشعب  اسمر  هذا  في  العليا  الكلمة  كانت  و  الحكومة  بين  (15)مع  الفصل  مبدأ  هكذا  و   ،

ينشر   و  المواطن  حرية  يهدد  بشكل  فرد  أو  هيدة  أي  تسلط  دون  حائلا  يقف  السلطات 

 الاستبداد و الطغيان. 

ويتبين لنا مما سبق أن السلطة التنفيذية وعند قيامهـا بـالإجراءات واتخاذهـا القـرارات     

اللازمــة لمواجهــة الظــروف الاســتثنائية تكــون قــد تجــاوزت الاختصــاص الممنــوح لهــا 

واغتصابها للسلطة ومع أن ما تمارسه السلطة التنفيذية فـي ظـل هـذه الظـروف كـان مـن 

اختصاص السلطة التشريعية إلا أن الدساتير عادة ما  تخول السلطة التنفيذية سـلطة اتخـاذ 

تلك الإجراءات لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي، وليس هذا و حسب بـل ان سـلطاتها  قـد 

تخرق المجال المخصص للسلطة القضائية ايضا، و لو نظرنـا الـى حـدود السـلطات التـي 

 في حالة الظروف الاستثنائية تنقسم إلى قسمين أساسيين: الإدارةتتمتع بها 

 الإدارة... و نعنـي بهـا  )أ( ممارسـة  أولا: اسعمال التي تخرق قواعـد الصـلاحية العاديـة

لصلاحيات السلطة التشريعية، كإنشاء المحاكم العسكرية دون صدور قانون بذلك، او منع 

استيراد او تصدير سلعة معينة وهو تجاهل لمبدأ حرية التجارة و الصـناعة )ب( ممارسـة 

لصلاحيات عائدة للسلطة القضائية كتنفيذ الحجز الاداري في أحـد السـجون بـدون   الإدارة

و قــرار صــادر عــن الســلطة القضــائية، )ا( ممارســة الســلطة الاداريــة أمــذكرة قضــائية 

تجـاوز   الإدارةلصلاحيات سلطة إدارية أخرت، حيث تجيز الظـروف الاسـتثنائية لسـلطة  

صــلاحياتها و اتخــاذ تــدابير تــدخل فــي مجــال اختصــاص ســلطة إداريــة أخــرت دون أي 

ترخيص قانوني مسبق، كقرار موظف بتفويض بعض صلاحياته إلى أحد مرؤوسيه دون 

 ( 16)وجود نص قانوني يجيز ذلك.

لقواعـد الشـكل العاديـة....فاذا كـان قـد وجـد مـا يبـرر تجـاوز السـلطة   الإدارةثانيا: خرق  

الادارية لصلاحياتها العادية في الظروف الاستثنائية  فمـن بـاب أولـى يبـرر تجـاوز هـذه 
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السلطة لقواعد   الشكل العادية، فعيب الشكل يبقى في كل اسحوال أقل خطـورة مـن عيـب 

 .(17)اغتصاب السلطة حتى و لو كانت مخالفة لقواعد شكلية جوهرية

و   في الاعمال المادية و القرارات الادارية الفردية  تتمثل    الإدارةأعمال    فإن  على كل  و    

وائح الادارية، و لكن هذه الاعمال تتمتع في الظروف الاستثنائية بقوة القانون بمعنى أن الل

للإدارة مباشرتها بالمخالفة سحكام القوانين القائمة، و مع ذلك تظل مشـروعة، فـاذا كانـت 

نهـا  تتمتـع بقـوة و اذا تمثلت في قرارات فردية، فإ عملا ماديا لا يمثل أي نوع من الخطأ،

ن محل المخالفة أو تعديلها، حيث لا يجـوز القانون دون ان يترتب عليها إلغاء أحكام القانو

إلغاء نص عام إلا بنص عام، و لـذلك فـإن أعمـال الضـرورة اسكثـر خطـورة هـي لـوائح 

تتمتع في ظل الظروف الاستثنائية  الضرورة التي هي في جوهرها  أعمالا تشريعية، و اذ 

هـا تملـك فـي الواقـع سـلطة إلغـاء القـوانين القائمـة أو تعـديلها أو تعطيـل بقوة القانون، فإن

حرت بـين ير بالغ على العلاقة بين القانون و اللائحـة أو بـاسلذلك لهذه النظرية تأث  نفاذها،

 السلطتين التشريعية و التنفيذية و يمكن ملاحظة ما يلي:

ن الطبيعة القانونية لكافة أنواع  ة هي عمل إداري بطبيعته، و ذلك سأـ إن لوائح الضرور

اللوائح هي طبيعة العمل الاداري، حيث تسمى في الظروف العادية بلوائح الضبط ، و في 

للدلالة فقط على تمتعها  بقوة    الظروف الاستثنائية  بلوائح الضرورة أو القرارات بقوانين

 القانون. 

ذلك   يترتب على  الادارية لا  برغم طبيعتها  القانون  بقوة  الضرورة  لوائح  تمتع  ان  ـ   ب 

الرقابة   هذه  لان  الاداري،  القضاء  رقابة  من  الفانون  قوة  من  لها  بما  اللوائح  هذه  إفلات 

للعمل القانونية  الطبيعة  بقوته    ،  تتأسس على  يتمتع  العمل  هذا  كان  اذا  النظر عما  بغض 

الاعمال   من  دوما  باعتبارها  الضرورة  لوائح  فإن  لذلك  الاستثنائية،  بقوته  أم  العادية 

 الادارية تخضع لرقابة القضاء الاداري على مشروعيتها.

و لكن السؤال : هل لوائح الضرورة التي تمت عليها المصادقة من قبل السلطة التشريعية  

 تعد قوانين و بذلك تخرا من ولاية القضاء الاداري؟ 

يرت الراي الغالب في الفقه  ان اعمال الضرورة بصفة عامة و اللوائح منها بصفة خاصة  

ب تمتعت   إن  إو  القانون،  قوة  تعادل  إلزامية  من حيث طبيعتها  قوة  قوانين  تعد  لا  انها  لا 

الت السلطة  تدخلت  لو  و  إداريا حتى  تظل عملا  بل  عليها    سيسيةأالقانونية،  وافقت    أو   و 

عليها،  بالتصديق  أقرتها  و  التشريعية  السلطة  اللوائح    تدخلت  تبقى  الاحوال  كل  ففي 

إدارية أعمالا  الاستثنائية  الظروف  في  ا  الصادرة  لرقابة  على تخضع  الاداري  لقضاء 
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ه جهة الاختصاص بغض النظر عن  قوتها الالزامية و ما اذا كانت قوة مشروعيتها بصفت

        (18)العمل الاداري أم قوة القانون.

 : مبدأ المشروعيةأثار نظرية الظروف الاستثنائية على   - لمطلب الثانيا 

الواقع خروا عن المشروعية  للبحث في اذا كانت نظرية الظروف الاستثنائية هي في       

هي   تإأم  و حدت  لها،طبيقاتها  نبين  للإ  خاضعة  سوف  ذلك،  على  نظرية  جابة  علاقة 

الا المشروعية  الظروف  بمبدأ  عليها  مدتوستثنائية  القضاء  الحق  رقابة             وق ـــلحف  

   .الحريات و

في إطار بيان العلاقة بين نظرية الظروف الاستثنائية ومبـدأ المشـروعية فقـد تبنـى         

الفقه تيارين أساسيين ، اسول ينكر كل قيمة قانونية لنظرية الظروف الاستثنائية ويعتبرها 

ي على مبدأ المشروعية ولا تستند إلى أ  ي أسا  قـانوني وهـذا هـو التيـار السياسـيخروجا

  أمريكية، أما التيار الثاني فيعتبـر نظريـة الظـروف الاسـتثنائيةالذي تبنته المدرسة الانكلو

ــانوني لســلطات  ــا اسســا  الق ــي ذاته ــل ف ــدأ المشــروعية وتتمث ــة داخــل مب  الإدارةقانوني

الاستثنائية وهذا هو التيـار القـانوني الـذي يعـد  تلـك النظريـة نظريـة قانونيـة ثبتهـا الفقـه 

ة لا تـؤدي أن )نظرية الضـرور من الفقه الفرنسي مع بعض القيود، حيث اسلماني وجانب  

ي(،إلى هدم الشرعية وتجاوزها تجاوزاي   ويستفاد مـن ذلـك إن نظريـة الظـروف ،  (  19)كليا

ي فحسب في قواعد المشروعية غير أن الفقه في تصوره لهـذه  الاستثنائية تؤثر تأثيرا جزئيا

إلى مذاهب شتى فمن الفقه من يذهب إلـى أن نظريـة الظـروف الاسـتثنائية انقسم    العلاقة  

تنتج أثارها على مبدأ المشروعية من خلال توسيع قواعد المبدأ بما يؤدي إلى التلطيف من 

 افق ولكن المشـروعية ذاتهـا قائمـة،أداء واجبها في المحافظة على النظام العام وسير المر

ففي تلك الظروف يتم توسيع المشروعية وتعديل حدودها وهو أمر يجريه القاضـي بحكـم 

فاسمر يتعلق بتفسير قواعـد القـانون القانون بما يلائم ظروف تطبيقها،    قوامته على تفسير

ي يسمح   تقتضـيه مهمتهـا لصـيانة اسمـن   للإدارة بسلطات العمل السريع الـذيتفسيراي واسعا

ــة  ــق العام ــير المراف ــيع نطــاق  ،وحســن س ــاه )توس ــبعض عــن ذات الاتج ــر ال ــا عب بينم

المشروعية( بطريقة أخرت إذ أن اسحكام الدستورية يجب أن تخضع أمام الضرورة العليا 

الدستور حيث يوقف العمل  اي على مبدأ سمووارد   بلاد وهذه النظرية تمثل استثناءي لسلامة ال

بهذا المبدأ لصالح الحكام وتعفـى السـلطة التنفيذيـة مـن احتـرام الدسـتور والقـوانين إذا مـا 

اقتضت ذلك الضرورات العليا لسلامة الدولة، ويتضـح مـن خـلال هـذه الآراء أن نظريـة 

ي فـي نطـاق مبـدأ المشـروعية علـى نحـو  دت توسـيعا الضرورة أو الظروف الاستثنائية عـُ

 لتكسبها شرعية استثنائية. الإدارةيشمل معه  الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها 
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وان النظام القانوني الاستثنائي للضرورة لا يمكن اعتباره خارجاي عن المشروعية           

لتقيده بالقواعد الدستورية وهي أهم وأعلى مصادر المشروعية ولا يجوز مخالفتها له على 

أي نحو شأنها في ذلك شأن القواعد العادية حيث إن اسحكام الاستثنائية التي تخلقها نظرية 

ي يستقل في بنائه عن المشروعية العادية ولكن فـي  ي قانونيا الظروف الاستثنائية تشكل نظاما

الوقت ذاته يشاركه في قاعدة أساسية هـي قاعـدة دسـتورية حيـث يمثـل الدسـتور بقواعـده 

 ( 20)عادية والاستثنائية على حد سواء.المصدر الشكلي للقواعد ال

و لحمايــة هــذه المشــروعية و خضــوع أحكــام الظــروف الاســتثنائية لهــا؛ كــان لابــد مــن 

فــي الظــروف  الإدارةخضــوعها لرقابــة قضــائية تعمــل علــى وجــود تــوازن بــين عمــل 

 .الاستثنائية و بين عدم انتهاك حقوق اسفراد و حرياتهم

حسن سير المرفق العام بانتظـام   ضرورة المحافظة على النظام العام و  فكما نعلم  بأن     

التي كانت مقررة لهـا فـي الظـروف العاديـة   الإدارةتوسيع صلاحيات    تتطلب   ،اضطراد و

وفقا لمبدأ المشروعية، حيث يسمح لها بتخطي حدود هذه الصـلاحيات إذا حـدثت ظـروف 

مواجهتها و دفع ضررها، و لكن في الوقت نفسه لا   للإدارة، كان  مألوفةغير متوقعة و لا  

 الإدارةللإدارة في تجاوزها للمشروعية العاديـة، فيجـب خضـوع   يعني ذلك إطلاق العنان

 .بصلاحياتها الموسعة لرقابة القضاء

التي تستدعيها الظروف الاستثنائية لا تمار  دون قيد يقـي اسفـراد   الإدارةفصلاحيات     

في   الإدارةمن تعسف السلطات، و هذا القيد هو حق اسفراد في اللجوء للقضاء إذا تعسفت  

لإجـراءات   الإدارةاستعمال هذا الحق أو تعويضهم عما لحقهم من ضرر جـراء اسـتعمال  

 ( 21)استثنائية لمواجهة ظرف ما

ــى أعمــال  ــة القضــائية عل الاســتثنائية تحــول دون خروجهــا عــن إطــار  الإدارةإن الرقاب

 المشروعية الاستثنائية.

مشـروعية   يـؤدي الـى    ائية لاومن الجـدير بالـذكر ان اعمـال نظريـة الظـروف الاسـتثن  

التي كانت تعد غير مشروعة لو انها صدرت في ظروف عاديـة الا بالقـدر   الإدارةعمال  أ

كانـت تسـتطيع بصـدد  الإدارةفاذا ثبت ان  الذي تتطلبه الضرورة او الظروف الاستثنائية 

فـي   الإدارةرف  تصرف او اجراء معين ان تتبع احكام القوانين العادية ولم تفعل كان تصـ

عاجزة فعليا عـن تفـادي الخطـر باسحكـام العاديـة  الإدارةهذه الحالة باطلا ، أي أن تكون 

 المقررة قانونا.

وعلى الرغم من اهمية الرقابة التي يمارسها البرلمان عادة بسبب الوسائل والقـدرات       

ا قـوة في تلك الظروف كلوائح الضرورة والقرارات التي له  الإدارةالتشريعية التي تملكها  
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ن إلا  لتشـريعية المقـررة اصـلا للبرلمـان إبالسلطة ا  الإدارةثر  القانون التي بواسطتها تستأ

كثر الرقابـات فعاليـة وابعـدها اثـرا أقابة القضاء الاداري تحديدا تظل  الرقابة القضائية ور

ــا ــار ان م ــة الضــرورة او الظــروف  الإدارةتصــدره  باعتب ــي حال ــة ف ــال قانوني ــن اعم م

وتنصـب الرقابـة ،  اتسـع نطـاق اثرهـا  يخرا عن كونه قرارات اداريـة وان  الاستثنائية لا

القضائية على عنصر السبب اي التحقق من وجود حالة الضرورة او الظـرف الاسـتثنائي 

الـى اسـتعمال سـلطاتها الاسـتثنائية  الإدارةوالتأكد من صحة الحالـة الواقعيـة التـي دفعـت 

الاجراء المتخـذ والظـرف فضلا عن ذلك فان الرقابة تنصب ايضا على مبدأ التناسب بين  

الملائمة حيث يلغى القرار الصـادر يسمى في القضاء الفرنسي عنصر    الاستثنائي وهو ما

كما ان الغايـة يتناسب من حيث الشدة مع الظروف الاستثنائية .  اذا ظهر انه لا  الإدارةعن  

في حالة الضرورة تتعـرض هـي الاخـرت   الإدارةمن الاجراءات والقرارات التي تتخذها  

يكفي ان تكون الغاية من التصرف الاستثنائي لتحقيق   الى الرقابة وهنا لابد ان نذكر انه لا

و الظـروف أة في حالة الضـرورة مصلحة عامة بمعنى ان الاجراءات والقرارات الصادر

الاســتثنائية تخضــع لمبــدأ تخصــيص الاهــداف اي بقصــد مواجهــة الخطــر القــائم فيراقــب 

 الاستثنائية .  الإدارةالقضاء الاداري مدت وجود هذا الهدف الخاص في اعمال 

ظروف تخرا عن نطاق المشروعية في حالة وجود  لا الإدارةوبناء على ما تقدم فان       

استثنائية وانما تظل خاضعة للقيود التي رسمها المشرع وللضـوابط التـي حـددها القضـاء 

الاسـتثنائية  ية منها أمبما يؤكد ان مبدأ المشروعية مبدأ قائم في جميع الظروف سواء العاد 

لكن نطاق المشروعية في حالة الضرورة او الظـروف الاسـتثنائية يتسـع ليشـمل القواعـد 

والاجراءات الاسـتثنائية المقـررة لمواجهـة هـذه الحالـة او تلكـم الظـروف فضـلا عـن ان 

كن تنتفي مسؤوليتها عن الاضرار الناجمة جراء مباشرتها لسلطاتها الاستثنائية ل لا الإدارة

سا  المسؤولية الادارية يتغير بشأنها حيث تستند المسؤولية في هذه الحالة او الظـروف أ

الى اسا  المخاطر او تحمـل التبعـة لعـدم جـواز اقامتهـا علـى اسـا  الخطـأ لان القـرار 

وم المسؤولية عنه على اسا  الخطأ، أمـا فـي المشروع لا يمكن الغاؤه كما لا يجوز ان تق

هية العمل و ظروفه يترتب للشرعية الاستثنائية بحسب ما  الإدارةحالة ثبوت مخالفة عمل  

 ( 22)الرقابة إبطال العمل الاداري أو التعويض عنه أو الاثنين معها.على هذه 

غيــر أن مــدت فاعليــة هــذا الضــمان يتوقــف علــى مــدت اســتقلال الســلطة القضــائية        

وتمتعها بالضـمانات الكافيـة لصـيانة هـذا الاسـتقلال فمتـى فقـد رجـال القضـاء اسـتقلالهم 

وكانت السلطة التنفيذية هي المهيمنة على اختيارهم وتـرقيتهم وممارسـتهم لاختصاصـات 

وظائفهم فان الرقابة القضائية في هذه الحالة تفقد فاعليتها ويصبح مبـدأ المشـروعية غيـر 
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تـرام ويوجد إلى جانب هذا الضمان عدة ضمانات أخـرت تكفـل اح  عمليةقائم من الناحية ال

نات مبدأ الفصل بين السـلطات والرقابـة البرلمانيـة علـى مبدأ المشروعية ومن هذه الضما

 ات الحكومة وفكرة جمود الدساتير.تصرف

 : موقف المشرع الدستوري الليبي من نظرية الظروف الاستثنائية -المبحث الثالث  
 

لقد تناول المشرع الدستوري نظرية الظـروف الاسـتثنائية فـي جميـع وثائقـه الدسـتورية، 

في المطلب اسول، و في المطلـب الثـاني  1951اول تنظيمه لها في دستور  نلذلك سوف نت

 .2011و الاعلان الدستوري  1969سوف نبين كيف نظمها في الاعلان الدستوري 

 :1951في الدستور الليبي  - المطلب الأول

)اذا طــرأت أحــوال  (64فــي مادتــه ) 1951لقــد نــص الدســتور الملكــي  الصــادر فــي     

ب تدابير مستعجلة، و لم يكن مجلس اسمـة منعقـدا فللملـك الحـق أن يصـدر استثنائية تتطل

بشأنها مراسيم يكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة سحكـام الدسـتور و تعـرض 

هذه المراسيم علـى مجلـس اسمـة فـي أول اجتمـاع لـه فـاذا لـم تعـرض أو لـم يقرهـا أحـد 

 المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون(

الممنوحة للملـك فـي حالـة مـرور الدولـة بظـروف الاستثنائية  من هنا يتبين لنا ان السلطة  

 و ذلك كالآتي: قد وضع المشرع لها العديد من القيود و الضوابط استثنائية 

المحكمة 1 عليه  أفصحت  ما  هذا  مستعجلة....و  تدابير  تتطلب  استثنائية  تدابير  حدوث  ـ 

العليا في حكمها حيث قالت )قيد الدستور الليبي سلطة اصدار المراسيم بقوانين في غيبة  

فاشترطت  النفاذ  مدة  و  المدت  و  الظروف  و  الزمان  حيث  من  متعددة  بقيود  البرلمان 

تدابير   64،62المادتان   تقتضي  التي  الاستثنائية  الاحوال  على  يقتصر  ان  على  منه 

 (  23) عاجلة(

روف حدوث هذه الظ  ـ ان تكون هذه الظروف قد حدثت في غيبة مجلس الامة...أي ان  2

يكون في غيبة مجلس الامة مما يجعل السلطة التنفيذية تتدخل و تصدر لوائح الضرورة، 

حيث تمضي المحكمة في حكمها السابق و تقول)....في الوقت الذي لا يكون فيه مجلس 

الاسراع  تبرر  الاستعجال  من  حالة  قيام  إلى  يرجع  السلطة  استعمال  فمناط  منعقدا  الامة 

بشرط الا تكون هذه المراسيم بقوانين مخالفة سحكام الدستور فيما تضمنته و تخضع هذه  

 المراسيم لمراقبة البرلمان في أول انعقاد له( 

ـ عدم مخالفة المراسيم بقانون أحكام الدستور....أي ان هذه المراسيم لا تخرا عن أحكام  3

الدستور أو تعديل نصوصه، حيث يجوز لها ان تلغي أو تعدل أو تنشئ قواعد جديدة فيما 

 يتعلق بالتشريع العادي فقط. 
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ـ عرض المراسيم بقانون على مجلس الامة و ضرورة إقرارها في أول اجتماع له بعد 4

الاستثنائية. الظروف  ،  24)حدوث  تنظيم  (  عن  الدستوري  الليبي  المشرع  يغفل  لم  كما 

نظام استثنائي    هوالاستثنائية ـ  و    الظروفنظرية    الاحكام العرفية ـ أحد تطبيقات قانون  

بمقتضاه   السلطات الادارية من    يتم  مع منحها   العسكرية  الإدارةالمدنية إلى    الإدارةنقل 

إمكانية  و  العامة  الحريات  تقييد  و  القوانين  بعض  تعطيل  حد  إلى  تصل  واسعة  سلطات 

( من دستور  70حيث نصت  المادة)،  (  25) الاستيلاء على أموال  اسفراد و ممتلكاتهم،  

إعلان   يعرض  أن  على  الطوارئ  حالة  و  العرفية  الاحكام  يعلن  الملك   ( الليبية  المملكة 

اذا وقع ذلك الاعلان في  ة ليقرر استمرارها أو إلغائها، و  الاحكام العرفية على مجلس اسم

 غير دور الانعقاد وجب دعوة مجلس الامة للاجتماع على وجه السرعة(. 

الثاني   الدستوري     1969 سنة الصادر الدستوري الاعلان في    -المطلب  الاعلان  و 

 :  2011الليبي الصادر سنة 

 الإعلان هذا من 25 المادة نصت   :  1969ـــــ في الاعلان الدستوري الليبي الصادر سنة  

 كلما الثورة  قيادة مجلس من بقرار وحالة الطوارئ العرفية اسحكام  إعلان يكون " على

للخطر  أو الخارجي الدولة  أمن تعرض   لحماية ضروري ذلك أن  رأت وكلما  الداخلي 

 قرار باتخاذ  المخولة السلطة أن يتضح  هذا النص  خلال ومن ."سلامتها وتأمين الثورة

على اسحكام أو الطوارئ حالة إعلان  والدستور المقارنة التشريعات  خلاف  العرفية 

التنفيذية،  اختصاص  من  ليست  الملكي  قيادة مجلس  اختصاص  من  تعد  وإنما  السلطة 

 والقرارات  القوانين بإصدار مختصا كان التشريعية، حيث  السلطة  يمثل والذي الثورة،

 . قانون بقوة

 قيام مجلس قبل توافرها يجب  موضوعية  شروط المادة  هذه اشترطت  آخر جانب  ومن   

 الدولة يهدد أمن ما يوجد  أن وهي العرفية، اسحكام أو الطوارئ حالة بإعلان الثورة قيادة

 وقد  يهدد سلامتها  أو الثورة يهدد  ما هناك كان إذا وكذلك للخطر، الخارجي أو الداخلي

 في العامة  عرف التعبدة حيث  العامة التعبدة بشأن م  1991 لسنة    21 رقم  القانون صدر

والمعنوية البشرية الموارد  كافة تهيدة" بأنها منه الثانية المادة  للجماهيرية والمادية 

إلى حالة من  بها للانتقال صحيح إعداد  عدادهاوإ العظمى  وحدد  ."الحرب  حالة السلم 

التعبدة، المختصة السلطة منه الثالثة المادة في المشرع  للسلطة أسندها حيث  بإعلان 

 :حالتين في وحصرتها المؤتمرات الشعبية اسساسية، في الحقبة تلك في متمثلة التشريعية

 العلاقات  توتر في الخارجي الخطر  يتمثل حيث  الداخلي، والخطر الخارجي، الخطر

 .واستقلالها بسيادتها والمسا  أمن الدولة وتهديد  ونشوبها، الحرب  خطر وقيام الدولية،
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الحكم يهدد  ما ظهور في يتمثل الداخلي والخطر  ذلك في الشعب  حكم علي القائم نظام 

غيرها، أوبدة أو كوارث  حدوث  وأيضا الوقت،  وأمنهم السكان حياة يهدد  مما أو 

 (  26م) وسلامته 

لكن من الملفت للنظر في هذا القانون انه أضاف حالتين ليستا من الظروف الاستثنائية  و

التمارين   إجراء  حالتي  هما  و  التعبدة،  حالة  إعلان  تستوجب  التي  الضرورة   حالة  أو 

حالة تنفيذ برامج التحول الثوري التي لا تفي الامكانيات  لتعبوية أو المناورات الحربية، وا

المنفردة لتنفيذها و هي خطط تنموية تهدف إلى تقدم المجتمع مما يفترض أن تكون محددة  

و يكون لها ميزانيتها و تخضع لرقابة القيادة العليا في الدولة، و من الواضح أن المشرع 

عند حصره  انه  كما  التعبدة،  حالات  الحالتين ضمن  لهاتين  صياغته  في  يوفق  لم  الليبي 

مرن  عام  مصطلح  وهو  الشعب،  سلطة  تهديد  حالة  على  نص  الداخلي  الخطر          لحالات 

و  الإفراد  الخطورة على حقوق  بالغة  آثار  يترتب عليه  مما  دقيق  بشكل  تحديده  يمكن  لا 

حالة  إعلان   ان  خصوصا  مقبول،  غير  أمر  التنفيذية  للجهات  تقديره  ترك  و  حرياتهم 

و  بالإجراءات  أم  حرياتهم  و  اسفراد  حقوق  على  سواء  هامة  أثار  عليه  يترتب  التعبدة 

التدابير الاخرت، و يمكن إجمالها في تقييد حرية اسفراد في التنقل و الإقامة و السفر، و 

في  التنفيذية  السلطة  تضعها  التي  اسمنية  الترتيبات  لكافة  بالخضوع   الليبيين  إلزام  كذلك 

هو و  ون   -أيضا    -الدولة  التدابير  ماهية  يحدد  لم  غامض  طبيعتها  ص  و  حدودها 

 :( 27نية.)القانو 

 (28:(2011 (المؤقت الدستوري الاعلان -ثانيا

 والتـي الـوطني المـؤتمر اختصاصات  على المعدلة 6 منه فقرة 80حيث نصت  المادة    

 ويتضح ."ورفعها الطوارئ حالة إعلان" على نص  حيث  "ب " البند  في رد  و ما بينها من

ي  رفعها أو الطوارئ حالة أن إعلان النص  هذا من  الـذكر سـالف الدسـتوري للإعـلان وفقا

 بصـياغة اسخيـر هذا قام حيث  العام، الوطني المؤتمر في متمثلة للسلطة التشريعية تكون

 من بقرار الطوارئ حالة إعلان يجوز " على اسولى المادة نصت  حيث  م2012مشروع 

 تعرض  كلما الوزراء مجلس أو المؤتمر رئيس اقتراح من على بناء العام الوطني المؤتمر

 أرض  في العام والنظام اسمن

 تهدد  حالة قيام أو حرب  وقوع بسبب  ذلك كان سواء للخطر منها جزء أو الليبية الدولة  

 ."وباء انتشار أو عامة كوارث  حدوث  أو الداخل في اضطرابات  حدوث  أو بوقوعها

 الـذي اسمـر نفسـه، العـام الوطني وقبوله من المؤتمر اعتماده يتم لم المشروع هذا أن الا

 يسـتدعي مما به، العمل بحال يمكن القانون، ولا درجة إلى يرقى لا مشروع مجرد  يجعله
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 لسـنة 21 رقـم القـانون هـو المرحلة هذه في التطبيق الواجب  القانون أن الى ننوه أن معه

 كانت  التي الاختصاصات  أن إلا .يلغيه ما وجود  لعدم وذلك العامة، التعبدة بشأن م 1991

 مجلـس ثـم الـوطني، المـؤتمر ثـم الانتقـالي، المجلس الي آلت  العام الشعب  لمؤتمر موكلة

 (28)المراحل المختلفة. في التشريعية السلطة يشكلون باعتبارهم النواب،

 ــالخات  :  مةــــــــــــــــــــــــــــ

سة بأن  الدول قد تتعرض إلى أحداث خطيرة كالحروب رأينا من خلال هذه الدرا         

بالنظام العام و الفتن و الثورات و الكوارث الطبيعية و الاقتصادية التي من شأنها المسا   

تهديد   وجودها،ها  لكيانو  الاحداث    سميت   و  ليست   هذه  أي  الاستثنائية  بالظروف 

بالظروف العادية و هي ظروف مؤقتة و لكنها تمثل خطر على الدولة، لذلك كان لزاما 

أكثر   أو  نصا  دستورها  يتضمن  أن  واستقرارها  استقلالها  و  وجودها  لحماية  الدول  على 

كها في الاوقات العادية تمكنها من السيطرة على  ل للحكومة سلطات استثنائية لا تمليخو

كيانها و سلامة ترابها، حيث تتخذ    على  المحافظةو تساعدها في    زمام الامور في البلاد 

اتخاذ  في  الشدة  و  السرعة  بطابع  تتسم  استثنائية  تدابير  الظروف  هاته  أثناء  الدولة 

تنفيذ الاحكام، كما انها تعطل بعض الحريات العامة و الضمانات الدستورية  والاجراءات  

ا أجمع الفقه على  و الموضوعة لاوقات العادية، و لهذ   و التشريعية و القضائية المقررة

التنفيذية   السلطة  توسيع  صلاحيات و سلطات  هذه   الإدارةلتمكن  وجوب  من  مواجهة  

طر لذلك قد تض  الظروف الاستثنائية و المفاجدة حفاظا على  أمن البلاد و نظامها العام،

على  الإدارة للظ   للخروا  الموضوعة  القانونية  تضالقواعد  و  العادية،  صفة  روف  في 

ولكن ،  كانت في الظروف العادية غير مشروعة  الإدارةالمشروعية على أعمال تقوم بها  

للإ الممنوحة  السلطات  هذه هذه  تمار   حيث  مطلقة،  ليست  الظروف  هذه  خلال  دارة 

يسمح   معينة  شروط  توفر   ضرورة  على  فضلا  ذلك  و  القضاء،  رقابة  تحت  السلطات 

للإدارة من خلالها التمتع بسلطات استثنائية لمجابهة الخطر المحدق بالدولة، و التحقق من 

يخضع  عدمه  من  الشروط   هذه  و   وجود  هنا   من  أيضا،  القضاء  هذه من خلا لرقابة  ل 

 تية: الدراسة توصلنا للنتائج الآ 

، أساسها القانوني مرتكز على  إن نظرية الظروف الاستثنائية هي نظرية قانونية بامتيازــ  

 أكثر من فكرة قانونية. 

 . جح في إرساء ثوابت نظرية الظروف الاستثنائيةن القضاء الاداري قد نإــ 
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أثناء الظروف الاستثنائية لرقابته قد وضع    الإدارةبإخضاعه جميع أعمال  ن القضاء  إــ  

أمنها و نظامها، و بين حماية الحقوق و الحريات بين المحافظة على كيان الدولة  وتوازن  

 في استخدام هذا الحق .         الإدارةمن تعسف 

 ه. مبدأ المشروعية و ليست خروجا علين هذه النظرية خاضعة لإ ــ 

بجميع    ن المشرع الدستوري الليبي لم يغفل عن تناوله لهذه النظرية بشيء من التنظيمإــ  

 .                           وثائقه الدستورية

 ــالتوصي  : ات ـــــــــ

 . لابد من وجود نصوص دستورية واضحة بخصوص تطبيق هذه النظريةــ 

  عدم التوسع في مفهوم الظروف الاستثنائية، كمحاولة حصر هذه الظروف في الدستور ــ  

 مثلا.

فاعلة، فسوف لابد من وجود قضاء قوي و نزيه و مستقل، فلولا وجود رقابة قضائية  ــ  

 .رساء انظمة حاكمة دكتاتوريةهذه النظرية لإ تستغل

دستور جديد أن يحدد   إصدار  في بلادنا و نحن بصدد   أخيرا نوصي المشرع الدستوريــ  

 ء إلى تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية. بدقة ضوابط اللجو
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